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ي المغر    المرأة  القانون الأ

ات الدول ة والانفتاح ع الاتفاق ةب التحرر من قيود المال  

لحركة/د طو /ذ --------------------------- مال  د الع سع  

م العا                             احث صف الدكتوراه  -------------------  أستاذ التعل طالب   

ة الحقوق جامعة ،  مخت القانون والمجتمع                             ادير -زهر ابنل أ  

:مقدمة  

ل  ل ال ة، خاصة في  ا ها الاج ة وخاصة م افة الأصع رة على  لات ج ف العال ت ع

ه  اك ه ع الإرث الفقهي ي اء، ح ل  اة وه ال ال م جان مع م الفاعل في ال

دة ال  ع ارات م زت ت ا ب اء، له ه فقها وق د مف صه؛ بل  د ن لات، ل في ج

ده  ر وج ع له ما ي ر ال ل  فاء للف ال ة، وال ص ال أة  ال ة  ت عات ال ع ال ت

اك  عي ل ال ال قي  ال ه  ال ع  داد على ال غ ي ا أن ال الي،  ان ال في الق

ا ت  ات،  له ةال قال اه أه ة ا ال ونة الأفي ن يل م ي تع غ ع ال ور ل ع م ة  س

ش واضح  15م  أك ورها، وهي م ة م ص ة س ان ل ق ال ع الف ف م خلال سعي 

ام دراسعق  إلى ص ةأ ا ال زارة  ،به اعات ال ع الق ا سعي  ة  إلىو وات دول عق ن

ة على نت  ح أك م م ل ل لاد، بل إن وز الع ة في ال ة أعلى سل ا ه رعا ح ه ف

قاش  .ال

ع  ان  الأس ن أن ال ب  غ ي خاصة،في ال ال الفقه ال ا  ي الارت ه وما  ش ر م ه ال

ل، ه الع ر ال  ح ج  ا تع ل قاته  اء ت ه الق هل الأول ال  م ع ال

ادة الق ع الأس في ال ه ال ازل، وه ما أشار ال ه ال ا ت  فاء  ني على ال م  400ان

ي ال جع إلى الفقه ال ع ي د ن في ال ا ل ي ل ا ن على أنه  ة، ح ونة الأس وه ما . م

ي غ ائي ال هج الق ع الأس وال ا الفقه في ال ة ه   .ف م

ا عالج إش ل س لل ة م ال ونة الأ ل ع م فه م ة مالف ال ع ة  س اك خلال م

ة و  اد ات الاق ة، و ال غ أة ال فها ال ي تع ة ال ا غ ال الاج ع ال خه ل رض
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ه ني وخاصة م ع ال ات ال ارسه م ه الفقهي  ات لفة ذل على ال ة، وم ت ائ ال

غارة ى ال ،لل ه ال أم اوج ع ة،  م اع ال ا ع الأمأه الق ل ات لال  ال ى إش

ل في أه  ة ت ارف ي الأف غ ع ال ار ال ل ب ت ها ال ل عل ي ح ق ؛ وحاد ال ال

ة الأس  ال ه ال ا ذه ال ة م ع ي جة ال قف ع تأث ال ي ت ، بل س ق ال ق ال

ها م الأ ع ة ال وفاش ة على وض ول ع الأق ال ان م أة في ال ي، مع ب غ س ال

ل ي ل غ اء ال ة الق اي   .م

ة: المطلب الأول -  .مدى تحرر القانون المغر من قيود المال

ر م ي ل إن ال ال ه ال ةاله  الأم  ال يلل ال غ ة  ،ع ال ات اغ غ أن ال

فا على الا إلىالهادفة  قيل ق ة و  ،قع ال ن اح على ال ال رتالانف اج ب ه ال  ،عاته

اثة ال ع ن ال ة ت ق ا وأخ ة، إرضاء لق داخل رقة حق ة تلع ب اندول في  لإن

اد ال ء مه م ال ي  غ ع ال ى ال ا ض ة، له ول ب ال غ الح ال اجهة م ها م ي رس

اع الف ةالق أة  قه ال عل  ا ي ع وخاصة  ال ة  ت ة ال ق رته ال امقابل ت ص  ، ف

عي إرضائي، في حح ع الي الفة  ت اه م ي و أراء م ال  آخ ه ال

اه الفق ل ال عاتهاج ع م ي ل سل رسائل ال ة و ع  .ه ي  نا في  ت ان م ل  ل

فا  لي ع أخ ال ة الأولى(وال ه) الفق اد رس ه إلى تق م را في س ان ح ا  الفقه  اب

ة(الإسلامي  ان ة ال   ).الفق

ة   :الفقرة الأو - ة وواقع اط،مرونة الولا ة الاش  مخالفة لمذهب المال

 ِّ ع على  اني ال قل ع ال ي م ال غ ع ال ل ال له ت جل وع وة   ؛ال رد لل

ة اء - الأس ان ال ا  فالب ونه والأ اع ال  ة ع ة إلى - ا ة واض قلال ع ذو اس ، م

ل و  أة للع وج ال ، خاصة مع خ عل اد  ماتع ال ةجعل أف ة رالأس ا ع سل ن ماد قل  ها، 

اد العائلة ا ع على العلاقات ب أف اسة، وه ما س د له ال احال تع ا ة،ل مع تع  لاس

رات ا ة و ال ق ة ل ج ل ة، ما ق ضغال دان ة و ل الف ة ال ن ات ال ة على  ال ول ال

فعها  مةال ها  نل ة وم مة ال ي ال ةت ُّ الأس َ ة جعل ، ل تَ اف ر ق ال

ة د الفقه ر م الق ات ال ازن ب ر ع ي عال ي ي بها ال ة ال اف  ، و ال
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ع ، ما دفع ال ل ي ال غ ونةإلى  ال هج ال ي م هو  ،ت د عل ي ش ع ال ال لي ع   اال

ة  ، وخاصةالإسلاميالفقه  لا ة لل ال ال  ا ه ال ي،  ال ه ال ف ) أولا(ال ا غ ال ب

ح اتي  اغ ه ع واقع ب وف ا نف ةوف ال اد عو  ،لاق فها ال ع ي  ة ال ا بل  ،الاج

ها اق ا( ؛ خاصة الاش  .)ثان

ة) أولا - ة خروج عن  قواعد المال  التخ المرن عن الولا

ة      ال ال ال الأح ل في م فا الأك إثارة لل ة م ب أه ال لا ن  ،تع ال وقان

فة خاصة ة  اس، وهي 1الأس ة ت ع ال نق اث في ال اف وال ي ال قاش ب ف

ي غ مه، أو تل و  ال ج م ع و لي على ال ة ال لا اء تعل الأم ب فة عامة، س الإسلامي 

ه، دو  وج على زوج ة ال لا علقة ب وف  ن ال ع ها، ال أس ة  وج على الأس ة ال نا  إغفال ولا قان

ئاسة العائلة  . ب

ة أن ا إلىن       ا ة في الفقه،  لا ل على الغ شاء "ل ف الق ف  2"أبى أوت والق م ت

ل واج، أما لف  ،الق ها ال ة وم ل فات الق ل ال ه أن " شاء أو أبى"ل  ار، وغاي ف الإج

 ْ   ، ها شاءت أم أب ف عل اش العق ف ُ  ُ ِ ي لي ال واج ل تَ ْ ال   على عق ال

ه انه وأخ رأ اجة لاس ه دون ال ه؛  .3ولاي و اد ت اه على ال اد والإك ق الاس ل ي او  له

اد ة الاس لا ى ب   .4ت

ل أن     ابلة إلى الق وا " ذه ال ه ون علا، بل ذ ها ث أب ة أب أة ال اح ال اس ب أح ال

لا ل م له ال في ال لا ل ا مف ت هات واج، إلى أن ا  ة عل ي لا ولي في عق ال وا أن ال ع

إذنها ل  وجها رجل ع ا  ،5لها ي ةب ال اء ول 6ي ال ارة ال عق  واج لا ي ان ؛ أن ال

                                                           
في  المساواةالخلاف المحوري إلى جانب قضايا أخرى بين طائفتين تتنازعان حول الحقوق والواجبات وهي وجه   1

المجال الأسري، الأولى تنزع تحو المحافظة على القيم الموروثة عن الفقه والاجتهاد الإسلامي، وثانية تنزع إلى التحرر 
ت بدلوها في مجال الولاية ، وهو الرأي الذي تبناه المشرع من كل تلك القيود، بينما برزت فئة أخرى زاوجت بينهما، أدل

  .لغة سن معينا الولاية على نفسهامجمل التقنينات العربية ، والمعترفة للمرأة البابي والأسري المغر
  .350، كشف الاسرار الجزء الثاني ص 154ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، الجزء الرابع ص   2
  .260، شرح فتح القدير، الجزء الثالث ص )حنفي(ابن الهمام محمد بن عبد الواحد   3
  .241بدائع الصنائع الجزء الثاني ص   4
  346ابن قدامة، المغني، المجلد السابع، دار الفكر، ص  5
  6و5ابن رشد بداية المجتهد الجزء الثاني ص ص   6
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ا ا ة، ل املة الأهل وجة  هال ف لي العق ب اش ال واج أن ي ة ال ا في ص قى ش ؛ في ح ي

اي أة  م هى ا ال دور ال ا هإلن ان ث ها إذا  ا اع .ول ز لها  ب لقة  ة أن ال  أنال

اء، و  ها م ت وج نف ا لها، ولا ت ف ان بها  ن م الاق أن  ها في ذل  ا تق صلاح ن

ه ف ة  ال واج أو ال اض على ال ائها ح الاع أن  إلىغ أن اب رش ذه . 7كان لأول

ها خلاف ألة ف ده ال لا ع  ،م اح ف ة في ال لا ا ال ة في اش اه ة  ة ولا س أنه ل تأت آ

ها هي  اج بها ع م  الاح ت العادة  ي ج ات وال ال ، بل الآ ن في ذل ن أن 

لة لة في . كلها م ا م ها هي أ ج بها م  إسقا ي  ات وال ال ل الآ و

اس ون والأحادي مع  ،ذل ي اب ال ها، إلا ح لف في ص ها م لة في ألفا نها م

مة اءة ال ل لأن الأصل ب ه دل ق لها ل عل   .8كان ال

ي     غ ع ال ع إلى ال ج ال ادة  9غ انه  ة ت على أنه 13ن ال ونة الأس   "م م

ة و الآت واج ال ف في عق ال ها أن ت اء - 3: وم ب واج ع الاق الإضافة  ؛10"ولي ال

ادة  ه ال ح  ار، وه ما ص ع صفة الإخ ها ال ، أضفى عل و ا م ال ارها ش إلى إع

ونة 24 أن م ذات ال ق  ارها  "ح ن ة ح اخ اش ارسه ال أة، ت ة ح لل لا ال

ها ل ها، أو ت، ح  11"وم ف ة أن تعق زواجها ب اش ها أو لأح لل ض ذل لأب ف

ه .12أقارها ة ا وعل لا ا لل ي ارا ج ي م غ ع ال ع ال ار و ب ار الاخ أة ه م لة على  لل ق ال

ة  ا ف إلى ع الق واج، دون أن يل مهام ال   .ع

                                                           
 245ص  ،1986ية، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانالكاساني الحنفي   7

  وما بعدها
ه، الجزء الثالث  1415ابي الوليد ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مكتبة ابن تيمية القاهرة، الطبعة الاولى سنة   8

  21ص
حوال الشخصية الملغاة، والتي ية وإسقاطها ليس بجديد مدونة الأسرة، بل له أصل ثابت في مدونة الأإن سقوط الولا  9

ن الفقه والقضاء المغربي وسع في تفسير يج نفسها، غير أعلى حق اليتيمة تزو يلات التسعينات، حيث وقفتجاءت بها تعد
إذ لم هلية والمغترب يمكن أن يصنف من قبيل اليتم، وها، حيث المفقود أبوها وفاقد الأاليتيمة ولم يقتصر على التي توفي أب

  .مقصده الواقعي والشرعي تجاوزه إلىبل المعنى اللغوي  علىلمجتهدون ا يقتصر
  من مدونة الاسرة، 13المادة   10
  من مدونة الاسرة 23المادة   11
  من مدونة الاسرة 24المادة   12
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ع إلى     ه م خلال سعي ال اه ال  تل ة الإ وه نف الات ار على إلغاء ولا ج

ا القاص اك ن على أن ، م ة، ل ه ال واج م أذن ب واج، أن  ال لف  ة ال لقاضي الأس

ادة  ه في ال ص عل ة ال اة دون س الأهل ى والف ه  19الف ر معلل ي  ق أعلاه، 

عي ه ال اع لأب القاص أو نائ ع الاس  ، ل رة ل اب ال ة والأس ل عانة  ،ال ة والاس

اعي اء  اج ل خالف ،ة أو إج ي و غ ع ال ة  ال ام ولا ة م  ال ه ال ل  ق ما 

غ والقاص ار على ال رت 13الإج ونة ، بل ح وجة م ال ال على ال ها في الإ ق ي ح

ة لا واج ال ه ال ان ال واج م ر أساسي م أر ه ال. ال أ،وساي م  ة م ح ال

ضى وال ي  اوج ر واح وه ال م 14أن لل ل، لع ف اه م ح ال ل ال ، بل خالف م

فاءة وال  ها على ش ال ه الأدنىتعل ح ل ا ،15م ال ر على و ح م ح لا ي نف

د على ع ي ت ة ال ول د ال جة العه ل ق في ام ر م  ة وال ار ش  ال خ

اة  .16ال

ا - اط  عقود الزواج مخالفتب ) ثان ة  الاش  لرأي المال

م،  ع      اولها الفقهاء م الق ي ت ة ال قاشات الفقه وج م ب أه ال ا ب ال وه الاش

ة لاس ان اة الإن ر ال ل ال اس مع ت اح ال ة ول د ة الف ال ال اع م ا في ات

اف هلاكيفي  ال  الأ ع الاس ل ال ادة، خاصة في  ال ال ال   م م

ة،اس اد ة ال اح اء م ال ق  قلال ال ق ة ل ي وز  ج انو ه نه ما ، و الإن اء  فيل ق اس

ةانات ال ائ ل الإح ادرة ع وزارة الع   .17ال

                                                           
  . 262التحصيل للابن رشد الجزء الرابع، ص، البيان و1477بي الجزء الثالث صأحكام القرءان لإبن عر  13
  .356للمرغيناني، الجزء الثالث ص  الهداية  14
للولي حق  ااشترط الحنفية لتزويج الراشدة لنفسها أن يكون الزوج كفئا وان لا يقل مهرها عن مهر مثيلاتها بل أعطو  15

ط  بل إستحبوا لها أن يتولى الولي زواجها حياء وصونا لها من الاعتراض أمام القضاء على إبرام العقد إن لم تتوفر الشرو
  .255، وفتح القدير لإبن الهمام الجزء الثالث ص 247تبذل، أنظر في هذا بدائع الصنائع للكساني، الجزء الثاني ص ال

  أدرج المادة المتعلقة بذلك من الاتفاقيات الدولية   16
 تطليق التي سجلتهاأن عدد طلبات التفريق من طلاق و نلاحظ من خلال الإحصائيات التي نشرتها وزارة العدل  17

ملفا بسبب الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، انظر إحصائيات حول نشاط قضاء  838المحاكم المغربية بلغ عدد 
، ومن خلال يتبين جدية هذا العنصر في التأثير 16ص  ،2012، شتنبر الصادر عن وزارة العدل 2011الأسرة لسنة 

  .على مراكز طرفي الزوجية
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ص      اه  اي آراء فقهاء ال ات في العلاقة ا الاش ة، ب م ب  وج ل

سع لها ها . وم هما ف ه 18 ص ام  ه ال لان وما  ون  ة ي ة وال اف ، فال

 ، ة العق و وص ا إذا اال ال ول الع فاء بها ره  ، وال ن ب ، في ح 19ق

 ، ا للعق ا لا  ش ابلة أن الاش ه اي ال ، ولا حاجة د انعقاده ت ه و ل

ها، إذ لا ت ا از علاش دها ي ة 20مهاث في العق ح وج ال ر ع ال ه ، غ أن ال

ه ع لغى ال  ل و ه ال اح  ح ال ل، في ح  خ ل ال خ العق ق و وف   .21لان ال

ل     دن و وج اف إ ش الح الأ ا، غ أن م ا ونه ارع أم ها ال ،  قس ع ا الإش

ف واج دون أن  ذل به ها  ؛عق ال ل  ابلة إلى الق ا ذه ال ع، ل الف ال ولا 

اح؛ وه  أصل ال اس  م ال ها ع مى م ان ال ا  ل ها،  ة م اد فعة ال فاء بها لل ام ال ول

ء ال اع  ل22الاس ة العق مادام ل  و وص اد ال ة ف اف ا ي ال ع  ، ب ذل 

ه رت م ف ال ع ص ء،  ة إلى أن 23ال ال ا ذه ال وهةال،  م  24و م ولا يل

ع العق ع بها  وج له أن ي فاء بها، غ أن ال   .25ال

                                                           
، زاد 164ص 32، المدينة المنورة الجزء2004طبعة  ع الملك فهد لطباعة المصحف،مجموع الفتاوى مجم ابن تيمية،  18

  . 108الجزء الخامس ص ، 1998في خير العباد،مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة، سنة المعاد 
الحامد دراسة مقارنة، دار  -الزواج والطلاق بين الحنفية والشافعية: إسماعيل أبا بكر علي البامري، أحكام الأسرة  19

  .108، ص2009للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
، لثالث، دار الكتب العلمية، بيروتابن قدامة المقدسي الحنبلي، الكافي في شرح  فقه الإمام أحمد بن حنبل، الجزء ا  20

  .39، ص 1994لبنان، الطبعة الثالثة، 
سواء كان من الزوج، كأن يشترط عليها أن لا يقسم لها مع الشرط الذي ينافي العقد، :" يقول محمد بن يوسف الكافي  21

ضرتها، أو لا ينفق، أو كان من المرأة، كأن شرطت عليه في صلب العقد أن طلاق من يتزوجها عليها بيدها، يفسد العقد، 
قتضيه العقد مثل قسم ي: وغير ما ينافي العقد قسمان. وحكمه أن يفسخ قبل البناء و يثبت بعده بمهر المثل، و يلغى الشرط

وقسم لا يقتضيه . شرطها عليه أن ينفق عليها، و يقسم لها، و أن لا يضر بها، فهذا شرطه وعدمه سواء، لأنه واجب عليه
لا يلزم الوفاء وج عليها، فهذا يكره في العقد، والعقد و لا ينافيه، مثل أن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها و أن لا يتز

إحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة ". طوع به الزوج بعد العقدبه، و يجوز أن يت
  .80، ص 2010الثانية، سنة 

ابن قدامة المقدسي الحنبلي، المغنى، الجزء التاسع، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة   22
  .485، ص 1997الثالثة،

الجزء الثالث  1997، بيروت 1إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار المعرفة، ط الشربيني، مغنى المحتاجخطيب محمد بن ال  23
  . 436، الجزء الخامس ص 1991المكتب الإسلامي ، وعمدة المفتين النووي روضة الطالبينيحي بن شريف  ، 201ص 

، ص 2013المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، سنة  الجزء الرابع، ربعة،ان الجزيري،الفقه على المذاهب الأعبد الرحم  24
77.  
  .80محمد بن يوسف الكافي، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، م س ، ص  25
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اب      ع م ال ا وج الق ال ة ب ال و الاتفا د لل ي أف غ ع ال ان أن ال ي ع ال غ

ونة الأس اها الأول م م واج وآثارها"ة، وس ة لعق ال و الإراد اد "ال ، وم خلاله خ ال

ادة  48و 47 ا تعلق ال ما ب ة ع و الإراد ال  49ال ب الأم علقة ب الاتفاقات ال

ة وج ام ال ة  ة خلال ف ابلة، ح  .ال ى ال ى م ي ن غ ع ال ا ون إلى أن ال ه

اد اغة  47ة أس ال ه م خلال ال ا، و م له ه مل ا بل جعل اف في الاش ل الأ

ع جه ال ا في ت ة بل حق تغ ال د ال ر م ق ع ت ة لل أن ال الأم ال  ؛ال

ة  اع الآم ه والق ام العق ومقاص الفة لأح اء؛ ال إس عه  لاق، ل الإ ادة  هلاله لل ف اس

ف لل ، وما  ة العق لة مع ص ا ع أن جعلها  ن  لقان ادة  ت ع هي ال ت 48ال ي ف ، ال

ف  وعة لل ة ال ق الفائ ي ت و ال ت أن ال قة وأك ا ادة ال الف مقاص و ال ي لا ت ال

ار  ل إض ى أخ أن الإخلال بها  ع م بها، و مة ل إل ة ومل و ص واج؛ ش ف اال  ال

ي لل  ف الع ح معها ال وف أو وقائع أص أت  ا  ل ا مع الإشارة إلى أن  ، ه الأخ

إعفائه أو  اء تعل الأم  ة س م لل ل ل م ال ج رفعه،  را  ع ض هقا،  م

قائع ها على ال وف وم تأث ي تل ال يله، وللقاضي تق هاد . تع ه الاج وه ما سار عل

ا ا اع أنالق قارن ح واج ما " ئي ال وجة في عق ال ا ال از اش اء ج ر فقها وق ق ال

م حلالا، و أن لا تُ  اما أو ت لل ح ة  أن لا ت ن فائ ي ت و ال اء م ال اق ت

  .26"روح العق

ا    غ ك اء ال ل  س وأن ب يأن الق وجة تأج ل إلى في نازلة اش م خلالها ال خ ال

را،  اكال ل على شهادة ال اح ال عى  له ه ومع ت ال ه م زوج وج ب ال ال

 ، ال ها  ال ال فعل وجها، مع إ ها ل ها ب نف عى عل ة على ال  ال

ا، وق رال  ا ا ال اس واج ، وق أي ه افاته مقاص عق ال ق، ل ار ه نق ال ا الق

ء م ال  إلغاء ال ى  ا وق ئ افيج وج  الإس ال ال  مع ال ب ال إ القاضي 

                                                           
بين  ، أوردته فتيحة الشافعي، التزام المساكنة الشرعية 1971مارس  3قرار المحكمة العليا الجزائرية، المؤرخ بتاريخ   26

وحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال، الموسم ، أطرالزوجين و آثار الإخلال بها
  .317، ص2002/2003الجامعية 
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ه ها م 27م زوج وجة ب نف ار ال ال إلى إج اء م خلال نازلة ال ل سعى الق ، و

ع م ة ن ا اف ا زوجها؛ وه  ؛ رغ أن الأ اه الل له إلى وقالإك ، تفقا على تأج  لاح

اء في ذل  ر الق واج أن ال وم ال في ال له  ام العام ولا  تع   ،28تفاقيالا م ال

لكن منطق الأمور يذهب إلى عدم إجبارها بنص فقهي أو قضائي، بل حتى قانوني ما دام ذلك 

ت  يدخل في اختيارات الفرد وقناعاته،  وإن ق ش تأخإع ة ال ال م ل  خ وجة ال

افي  واجو ي ف، مقاص عق ال لا  اذل ش إذ ص قى ا واج في ح ي ا عق ال ، وه ص

ف  اء أنما  ل  الق وجة  وق، تفاقي م جانلإال اع عل في  ح ال ار في ال الاس

، ه م جهة أخ ان عل ام ال الاتفاقي او ار اح ازنة، 29إق ق ب ال أو على الأقل ال ق

ه  ل بل أخ خ ع ال ن ال ل  ؛ إلىل ا ر ذل  أخ ؛  اث تارخ لاح ه ال  س

رس و  ة ال ه ح ال ول علال واج إلا أن ، وال ة ال س ام م ا ال قائ ول في  ان ه ن 

ة ما ه خلال ف فادة م ل الاس وجة ف ة، وه  الق ال وج اق ب ال ل الال ار ال جان ق

ل؛ وه ت واضح  خ اع وال الاس وج  ت فق  ال ام العام م ا إع ال اب؛ ح ال

ل. وج ال له خ ار ال ة في العق واخ امل ال وج له    .ما دام ال

ة - ب الحاضن مخالف للمذهب المال  :الفقرة الثان عادة ترت د التعدد و  تق

عاتلاش أن ه ما  هالأ  ال ة  ه أخ ض عات ال اقي ال ة ع  د،ا س ع ة ال  ف

ة اء ع جل ن وج ال ود أرعة، غ أن الفقه الإ ح  أن ي ا في ح " ال"سلامي ق ه

                                                           
 79 ،ص 1968دجنبر  ،3، العددمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلىال ،15/7/1968بتاريخ  ، الصادر71قرار عدد   27

  .وما بعدها
 ، لذاللمتزوجالزواج لا يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الحقوق الدستورية ن خاصة و ان القضاء سبق وأن قضى على أ  28

أن زواج التلميذة لا يسقط حقها في الانتفاع من  17/7/1996اعتبرت المحكمة الإدارية بفاس في قرارها الصادر بتاريخ 
أ المساواة وبالحق في التعليم خدمات مرفق التعليم الثانوي وأضاف أن رفض إعادة تسجيلها بسبب زواجها هو مساس بمبد

 ،المطبعة والوراقة الوطنية ،الزواج في مدونة الأسرة ،محمد الشافعي إخلال بالمبادئ الدستورية العليا؛ قرار أوردهو
  .49ص 2005سنة  ولى،الطبعة الأمراكش

لمستأنفة طلب ا  في قضية 10/12/1996بتاريخ  1542/196رقم   في قرار لها محكمة الاستئناف بالقنيطرة قضت  29
الوفاء بالتزامه الذي تنازل فيه عن تسلمه للمبالغ المالية الناتجة عن كراء رخصة نقل طاكسي المقررة ب  بإجبار زوجها

ثانية حسب ما هو ثابت بموجب رسم عدلي، وقد استجابت  بزوجةالزواج عليها بدرهم شهريا مقابل السماح له  1300
أنفة معتبرة أن تسلم المرأة المبالغ المالية هنا هو شيء لا يحرمه القانون ولذلك فالزوج ملزم استئنافية القنيطرة لطلب المست

بالاستمرار في تمكين زوجته من مدخول الرخصة، ولا يتنافى هذا مع الطبيعة الشخصية للرخصة، مع فرض غرامة 
هشام الغيلاني الحسني، مبدأ سلطان الارادة أورده  .تهديدية تجاه  الزوج عن كل يوم تأخير من يوم امتناعه عن التنفيذ

وأثره في تنظيم العلاقة الزوجية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، طنجة، الموسم الجامعي 
  .41، ص 2005/2006
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ات، ل ما ل ب ال ع الع ل في الفقه الإ في  ه الع ال ج  ا ال ع ه س سلامي، ه ت

اولة ل،  إلى دون ال ان م الع ضعي م خ الأمب ع ال ه ال ار ونة الأال ت ة، لال م س

ق ة م خلال م م ال ال ه ال ا سار عل ج ع ا)أولا(ف اجع ع  ،  ع ت أن ذات ال

ر  ه الال ل ع ال ه الع أ وما ج  اض ودور ال ت ال اة ة في ت ة في ال

ة وج ا(ال  ).ثان

ة) أولا - د ة تجد د التعدد  حنكة فقه  تقي

د ع  ل  ي  ال غ قاي الال ائ لها ي تال عي الاس ض ر ال ي ال ة ل ي ال

د ع ال اح  لى ما ، لل اه، وه ما ي ا الات ائي في ه ل الق ة الع ا على وح ع سل في ي

ع  د ب ال ع ة إلى ال ام ارب الأذون ال ، ت خ ا  ح ماوال ض را م ه قاض م في ع

لفات ة أخ في ملف آ، أح ال ه م قائعل تأخ  ق ال ا ؛ ول ت ل  ، 30خ الأم ال 

أث  ل ت ات، ل ه م م ي ما ب أي ة القاضي في تق اع سل لى في ات ا، و ا واض ع

ا  ، ي ق د ال ح ال  ض م ال ع الة  الي دون  الع ان ال ال ات الأخ لها علاقة  ش أن ال

في ي والعا ة، ما  إذ ،ال ل في ال العا ن على الع ث لا الفقه الإسلامي ولا القان ل ي

ان والعفة في مادتها  ل مفا الإح املها، ول أنها ح ونة  ة لل ع اغة ال ح في ال ق

ها م غ ع عة، في ح  ا ن أساسا ال ض أن  ف دة ال ة، ألا وه ال ة الأه م في غا فه

ة وج ة ال ا ضع . لل د ف ع ونة وخاصة في جان ال ه لل اغ ا في ص ات اغ ان ب ع  ل  ال

ا ، ل عارض افع وال ار ال اع ب ت جا لل ائي إلى  حُ ْ مَ  م ر الاس ي ال ة ت صلاح

ة، ق ُ  م  هُ جُ ِ ْ ال لا، ع ة م اءا، إذ ق تع ال د اس ع امي إلى جعل ال ضه ال م غ

ع  ل  اء ال ل أ وجة على ت رة ال واجق د م ال ة عق ح ع ا ي ائ ا اس ض را م ، م

ائي، أم لا ؟ أن ت ما  عي اس ض ر م ة وهي ت هل ه فعلا م د، فعلى ال ع ال

قفها أم في ذل ا ة أن تعلل م اء، وعلى ال ع الاس ا ل  ة ت ا أمام رخ ، لأن ل

                                                           
يا المعمقة في القانون رسالة لنيل دبلوم الدراسات العل ،أ الزواج وانحلاله.ة المرأة في مطارق ألطاهري، مظاهر حماي  30

السنة  ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة،ن الأسرة المغربي والمقارن بطنجةالخاص ،وحدة قانو
  .65،ص 2006-2005الجامعية
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ف ال ل أو  الق اء  ال س ع الأح ف  .31في ج ، بل أص ت ل ال ل ب غ أن واقع ال

ل َ  ر؛  ل م ُ َ ْ ال ل م س اء، ح  قة في الق ه ولا ال ل م زوج ه ال  له نف

راا   .32ب م

ادة  دة إلى ال ي ق  40الع غ ع ال ة، ن ال ونة الأس ح الأذون  غلم م اء في م ي الق

وجات،  ل ب ال م الع ف القاضي ع ائ  م خلالها أن  ت ق ف ا ت ل د  ع ال ال ل

ه  ه ح جاء  ، وه ما ذه إل وجات، رف ذل ال ل  ار ال ه الإض اد" وم ا ح إنه اس

ادة  ات ال اف معها  40إلى مق ائ  ت ق ف د إذا ت ع ال ة لا تأذن  ونة، فإن ال م ال

ار  ا م إق لف ووثائقه، و ات ال ة م خلال م وجات، وح ث لل ل ب ال م الع ع

اء  وضة على الق مات مع اعات وخ ازلة ن ع ملف ال ض وج م عي في مقاله أن لل ال

ل الأ الة  ه ال ا على ه ه لان، وأن  ف ان م ا  ات وه ا أنها وم ثلاث س اني،  ل

م  اف معها  ةق  ج ع ا  د م ع ال ل الإذن  ة ل ا وجات في حالة الاس ل ب ال الع

ل ف ال ح ب ، إذ  بل. 33"ال اق ي وقع في ت غ ع ال ارأك م ذل ن أن ال  ت

ه  تاؤلاال ا حا على م اب مف ك ال ق ال ت د، في ال ع د على ال ض ق ة  ف ل أه ح

لاق، ن ع ال وج ل لاقأمام ال د ب ال ع ا ال وجة الإذن  رفح إذا ما ، ا لارت ال

وج د، فإن ال ع ال وج  ا  لل ا وج ها نف غ عل ةع في ال ال لاق، م أجل ال  ال

ق وا ه م حق ت عل ا ي لي ع فف  .ل ع ل وال فع ال د ل ع د ق ال ق ف   ان لاب أن ي

لاق قاع ال جل في إ ة ال لعلى سل وجة الإذن له ب ه فإن  .34، خاصة في حالة رف ال وعل

                                                           
سمية عيدون، القواعد الاستثنائية الواردة في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون   31

  .54، ص2007/2008الخاص، كلية الحقوق طنجة، الموسم الجامعي 
، في طلب تقدم به 2017يناير  23الصادر بتاريخ  3034/2016بتث المحكمة الابتدائية بوجدة وفق الحكم عدد   32

شخص يطلب التعدد بمبرر شخير زوجته، فرفضت المحكمة الطلب واعتبرت طلبه لا يرقي إلى المبرر الموضوعي 
إصابة الزوجة بمرض السكري يعتبر مبررا موضوعيا " كما قضت المحكمة الابتدائية بالناظور على ان ثنائيالاست

 16الصادر بتلريخ 16222/05/2012، في الملف عدد1234/11/11حكم " أستثنائا يعطي الحق للزوج الحق في التعدد
  .172ص  157، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 2012ماي 

، أورده داود حجاج، 2008أكتوبر  29الصادر بتاريخ  08/517في الملف  98لمحكمة الابتدائية بالناظور، رقم حكم ا  33
سلطة القاضي التقديرية في ضوء مدونة الأسرة المغربية، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، تخصص الأسرة في 

  .43ص  2017/2018م الجامعي القانونين المغربي و المقارن، كلية الحقوق أكادير، الموس
  . 57سمية عيدون، الاستثناء، م س، ص   34



 

12 

 

ام ات ال ل ع ال ل القاضي ل ن ق أض  ةق ه،  د س ع ع أن أث ال د  ع إلى ال

و  ا أر ال ر، ل ا ال ة على ه غة ال ة، وأضفى ص ال ،  جة ال اء أك ا الاس ق ه أن ي

قاضيوأ لف درجات ال ة على م ة قائ ائ ن وف دع ق ل بل أن  ال ت   .ن لا ي

ا - شارك  ) ثان ة  الحضانةال ة؛ و الرعا ة ردةالأ  عن المألوف عند المال

دة  ا على أن  لاميالإسالفقه  ىإلالع ع انة، ح اج ات ال ا م  الأصلن الفقهاء ق رت

ع  قها  ه   ن على أنف ق جال، غ أنه م ج فلل اء، فإن ل ت انة لل في ال

ة الأم جال ث  إلى أن، ح ذه ال ة م ال ارم ث الع اء ال ها ال م ف ق انة  ال

ارم م  جال م ال اتال ة 35غ الع اف ا ذه ال ال  إلى، ب ن ح ال ها  ت أن ت

ل م  اع، غ أن ذل لا  ازلة ال ة ل اح وف ال الاتوال ف  اح د بها ثلاث، فإما أن ي

جال د بها ال ف اء أو ي جال ال ع ال اء؛ غ أن او ، أو  ول ال اء ت جال دون ال اع ال ج

م وار  ل ذ م ت ل ول إلىث على ت ا ت إناث ون عل الأم الإرث، ب ات  ل ن ث أمهاتها ال

ا ا ل جال و ث الأب؛  ع ال اءج انة ت للأم وأمهاتها 36ال ابلة أن ال ، في ح ي ال

ى ى فالق م على الأب 37الق ق ل، الإناث  ها م الأص اب ة أن الأم وق ال ا ي ال ، ب

اته، ا ات وق لي ث إلى الع قل إلى ال ات ان ا م الق اته، فإن انع ا   .38ث الأب وق

ع  أنغ  ج ع  إلىال ونة  الأس ال ي ن م غ ة؛ال ا الأس ها ولا س ادة  م م  171ال

ة جاءت  ل الغ الأه ه الف ال ما ت الفة ب ة 99، م ال ال ونة الأح  م م

ي ت إلغاءه انو  ا،ال ي  انة ح ال قي ال ت م  -ث أم أمها - ث أمها -الأمما يلي،  ت

قة  ي لأمها ث –ث أخ أمها ال ادة  جعلفي ح ، ...ث –ث للأب  - ال ونة  171ال م م

ة اء م ؛ الأس اقي الأقارب س ه أم الأم واع  ع ع الأم وجعل  ة م  ان ة ال ت الأب في ال

ن جهة الأ ة ح ت ة لل ي ق ة ال ل ن ل ع ة ،  ة واح ت م أو م جهة الأب في م

                                                           
، الجزء 1982، لأبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية  35

  .41الرابع ص 
الشربيني، مغنى / 115الجزء الرابع صالنووي، إعانة الطالبين طبعة دار ابن حزم الطبعة الاولى، بيروت لبنان،   36

  .1991، الجزء الخامس ص 1998المحتاج، دار الفكر الطبعة الاولى، سنة 
  .195، الجزء الثامن ص 2005ابن قدامة، المغنى، دار عالم الكتب الطبعة الخامسة سنة   37
  565المقدمات الممهدات، الجزء الاول ص  38
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له  ة في ق ي ق ة ال ل ة ال ن لل ه أح الأقارب ، ف م  ق ل ي اءا على  ا ب انة ه ال

ه   .أو رف

اهاوفي نف        ادة  لات ونة م خلال ال دت ال فل ه الأب 230ش عي لل لي ال أو  أن ال

ادة  ا ب ال م  231الأم،  ة ع ع ش اش ث الأم ال ة ه الأب ال ة ال ا أن صاح ال

د الأب أو هف وج ف ق أهل ارس إلى، ما  ة الأب في م ة ومقاس ار ة أن للأم ح م ا ة ال

ة على أولادها و  ن ال ة م القان ا ه ال ها ه ي ت ادة . ال  ذات م 236بل ن ال

فل في حالة  لة لل ع الح ال فا على ال اب اللازمة لل ل ال ام  ونة على  أن للأم ال ال

ر على  ع  الأبما تع ع ال س ام بها، ما ب ت ارسها  الأس ال ي ت ة ال لا ة ال ائ ي ل غ ال

ونة  ه م تها على غ ما ن عل وجة على أس الال ة الق الأح ة، وذل م خلال ال

ارة  ال  د الأب"ارة  "  وفاة الأب" اس م وج ل "  ع ل أك م تأو ي تق ارة ال وهي ال

مها أوسع،  وجة ه الومفه ةث على خاصة وأن دور ال ان ذل م خلال  الأس ج ب ما 

ع ا أصله الفقه  .ال ي ل غ ع الأس ال الفة ال ف م ل ذل  يو ال   .ال

ة : المطلب الثا  - ي ع الأوفاق الدول  حدود إنفتاح القانون الأ
قة  ة غ م رات ت ف العال ت ة إذ تغع ال ة ال ة الأل ا ثائ ت المع ب ي م ال ع

رة، وت  س ادال ة اع اد ة والاق ق لات ال اي ال ة الو  أخ ت ا ارعة، بل إن الاج

ي تأغل سات ال ه ال ة خلال ه ان الع ل ة  ال ادة سع  ؛الف أ س إلى ال على م

يالأ ق ال ة على ال ول اء م 39وفاق ال لي، س ل ذل على ال الع ة ت ف أه ، ما 

ات ه الاتفا ة مع ه ل عات ال ة ال ة الأولى(خلال ملائ اء ور)الفق ر الق ه ن ، أو ت

قها ال ع وف م اني لل قل ام ال ال ا ما ي  لي ال غال ق ال اها ع ال ا إ  م

ة( ان ة ال   ).الفق
ة:الفقرة الأو - ون الحقوق ال نات وتأثرها  دة من التقن  موجة جد

                                                           
من  150المادة  2014من دستور تونس لسنة  20الفصل ، و2011لمغربي لسنة أنظر في هذ الصدد ديباجة الدستور ا  39

  .2016الدستور الجزائري لسنة 
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ة ة واض ة حق ة ل ي ات ال ق ل ال ف  أت اع اضي ب ن ال ة الق عات ، ف نها ل

جهات  ان، خاصة مع ات وف ه ال ق الإن ق ة ل ول ولي على ال غ ال اد ال زد

ان العال  ها بل لفة وم ان ال ل مات في ال ل الإسلاميال ا في ع ا واض ، وه ما ب

عات  ار ال ان على إص ل ه ال ع في ه ةال ة  الأس غ لة أو ال ع ة ال ا ةم ب  الأل

ع  ها ال ة، وم ال مة  الأس ال عات مل ان ال ا  ي، ل غ امال الأدنى م ال  اح

ق ال ق اء في ال ة س وج في العلاقة ال اواة ب  أ ال ها م ا، ولعل أه ن ها  عارف عل

ا  ي غال ة ال ات الإسلام ق ف في ال أل وج ع ال الي ال ال ات، و اج ق أو ال ق ا ال رد  ما ت

ها اع وجة  وج وعلى ال ال ة  ت ي ) أولا(م ق ال ق ع ال قى ال ب ادفي ح ي ن القان  اع

ها ع م ش ع م  ولي على ال ا ال ال قائ جهات ،ما ي ع ال ة رغ سعي  اء  إلى ال الق

ها ات40عل ج القاص و ة ل ال ال  ا ه ال ا(،    ).ثان
 

وح نح) أولا - ةال ات الدول  و المساواة، إنفتاح ع الاتفاق

دت اتها على  ش ت ة وم اث الأم ال ألةم أة و ب  اواة ال م جلال مبل ،  ال ات أب  اتفا

ل  ص ة لل ف إلىدول ا اله ي، ه د وال أة  تش ه على أن ح ال ف، ح أدرج  غ قابل لل

صفه ان ال ب ق الإن ل ت لا حقا م حق ئق ق ةال ه 41.وال ي  الإعلان ما أك عل العال

ق  ق ان،ل ة  أصلهو  الإن ول ل ي ال دت ،1966في العه ا ش اء على  ب ة الق ه اتفا عل

أة  ال ال ض ال ع أش ان .  42ج ق الإن ق ي ل ه على أن  إذ أك الإعلان العال اج في دي

ان ة ت إ ب الأم ال ق شع ق انها  ه الإن ام ة، و ره، و  الأساس جال وق او ال

ق  ق اء في ال ادة وال واج  16، وأق في ال ام ال وج وخلال  أة ل ال جل وال او ال ا  .ت ك

                                                           
، في 2018من مدونة الأسرة أواسط سنة  20بتعديل المادة قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق   40

م والاشتراكية، حول تعديل منطوق نفس المادة، إذا دعى الفريق حين كان النقاش محتدما بين فريقي العدالة والتنمية والتقد
الأول إلى إحالة الأمر على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما دافع الثاني على إحالته على المجلس العلمي الأعلى، 

  .2018كل ذلك في سنة 
41  Hafida Chakir . l’Etat de droit et l’Etat des droits économiques et sociaux des femmes : 
femmes et état de droit ; Dar Al Kalam ; Rabat 2004, page : 144 

، 2005ار البيضاء ،الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة ، الد" تحرير المرأة حقوق الأسرة و: " الهادي بوطالب عبد  42
  . 31: ص 
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ة ن  اس ة وال ن ق ال ق ال عل  ولي ال ة علىالعه ال ال اف " في مادته ال ول الأ عه ال ت

ة  ةفي الاتفا ن ق ال ق ع ال ع  اء في ح ال جال وال اواة ال  ولعل أه ، ..." ان م

ق ال ق ا العه ، ما ورد في ال ادرة في ه ة  - 4:... 23 ةال اف في الاتفا ول الأ على ال

ات اذ ال ة ات ال اء  ال واج وأث ات ع ال ول ق وال ق اواة في ال أم ال ة ل اس ال

ا سع ....".امه ة ال  ب أة إلى معال ال ال ض ال ع أش اء على ج ة الق اتفا

ي ض ال ف ا، اءال اءه، لاس واج وأث أة ع ال ق ال ق علقة  ها ال ة  م ان الاتفا بل 

ة أج  اردة أة ا ق ال ق ق لل ا ي ال ة م الالعه ا ل ال وق جاء في  ،43 ووسع س

ق،  ق جل في ال املة مع ال اواة ال أة حقها في ال ح ال افها م ة أن أه أه ه الاتفا اجة ه دي

ل ع، ل ة وال أة داخل الأس جل وال قل لل ور ال اث تغ في ال ل إح  الأم ال ي

ة على  ام ادة ال ع : " ن في ال اف ج ول الأ ق ما يليت ال ة ل اس اب ال  –أ : ال

ات  اء على ال ق الق ف ت أة، به جل وال ك ال ل ة ل قا ة وال ا ا الاج تغ الأن

ن أ م ال قاد  ة على الاع ارسات الأخ القائ ل ال ة و أدنى أو أعلى  والعادات الع

جل ة لل ، أو على أدوار ن   .م الآخ

ن  - ب  اف  ة والاع ا فة اج صفها و مة ب ا للأم ا سل ة فه ة العائل فالة ت ال

ة ب الأب ة م ول ه م فال وت ة الأ   ..."ت

ادة  ا ورد في ال ال ال" أنه   2ب ع أش اف ج ول الأ ف على أن ت ال أة وت  ض ال

قا  أة، وت اء على ال ض ال ف الق ه اسة ت اء س ة ودون إ اس سائل ال ل ال هج  ت

ا يلي ام  ال عه  ل ت جل  –ج : ...ل اواة مع ال م ال أة على ق ق ال ق ة ل ن ة قان ا ض ح ف

أة  ة الفعالة لل ا ان ال اب - و... وض اذ ال غ ات ها ل عي م ا في ذل ال ة  اس  ال

أة  ا ض ال ل ت ي ت ارسات ال اف وال ة والأع ان والأن ال القائ م الق   ...".و

                                                           
، 39/40مجلة الاجتهاد ، عدد مزدوج مقال منشور ب"  الإنسانقوق مسائل المساواة وح: قضايا المرأة " بشرى قبيسي   43

  .   366:  ص  1998
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ام  غ أن أه ن ي م   اء  جل أث أة وال ق ال او حق ةت ا ة  ال وج وف ال

ادة الاتفا اذا" ب  16ة ما ورد في ن ال اء على ال ت ة للق اس اب ال ع ال اف ج ول الأ

جه خاص ت على  ة، و واج والعلاقات العائل ال علقة  ر ال افة الأم أة في  ال ض ال

أة  جل وال اواة ب ال واج ، د –ج :...أساس ال اء ال ات أث ول ق وال ق نف  -نف ال

غ ال ع  ا أب ،  صفه ق ب ق اال فاله أ علقة  ر ال ة في الأم وج ا ال ه   - هـ ...حال

ه وفي  فل وال يل فالها، والفاصل ب ال د أ ائج ع ة ودراك لل ر  ق في أن تق ق نف ال

ق  ق ه ال ارسة ه لة م م ف سائل ال مات وال وال عل ل على ال ق  -و -ال ق نف  ال

لا ال عل  ا ي ات  ول فال وال ة على الأ صا امة وال         44"ة والق

ات    ه الاتفا ض ه ل تف ها  على  ل ها وم ي وقع عل ان  ال ل بال غ ة ؛ال عه  ملائ ت

اتها  وفالأس  اواة ل العلاقة ب  انةمق أ ال ةم وج صا وأنه في ال ، خ

ها،  ي ةودس صادق عل ع ال ها على ال ق ب  45س ق أ تعارض أو مفاضلة لل ا  ل

ة ول ي والأوفاق ال ن ال ه سارع الأم ال .القان ادها إلى إل ة م إع غ ة ال ونة الأس  م

اكاة مع ال ولي  م خلال م ع ال ة على ال ف ة ال ها الع ة وخاصة م ول عات ال

واج اغة آثار ال ة  ص ةال وج في ال ق ت   م خلال ل ق اتو  ال اج ا ن ، ان ال  له

عةفي  ا ادة ال واج على أنه  ال ع ال ا قام ب واج ل م ال فه ه  ضى بل ر ة ال " على أه

ا واج م عي ب رجل و ال ا ش اض وت أة عق ت ان والعفاف ام ه الإح وام ، غاي لى وجه ال

وجو  ة ال عا ة ب ق ة م اء أس ونة  ن ه ال ام ه   ".قا لأح

ا و         ه ارسة ح ة م وج في العلاقة ال ال ال ال م خلال  ل دت ال ا ح له

ا،  ادته ضىبوس ة ع ال ها على أه ة وما ي ي وج اة ال ب ال هافي ت ل  ج ع ل

وجل رت اواة ب ال ة، و  ل انة مع ت لها م اصل فتل درجةوف ر ال ال ع  ي  ال

                                                           
انظر النص الكامل لهاتين الاتفاقيتين الدوليتين على الموقع الرسمي للمفوضية  السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم   44

  .www.ohchr.org :المتحدة، على الرابط التالي
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي على  2011من تصدير دستور  ؛خيرةالأتنص الفقرة ما قبل   45

نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على 
   .ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه المصادقة
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ةف و  ي ال،  46ال ال ا ت اس وج " ارة  له ة ال ونة  " ت رعا اردة في ن م الال  الأح

ة  وج" ارة  ال ة ال ع " ت رعا ة تف ال ر ب ا هاما على ت ش ي م ل تع و

ي، لاس الأس  غ فال فات إلى ال ع  الآخ ا م خلال الال ة رد  ،47م ال ا وه 

عي لل ازن ال حلة، مع العل ال ها ال ل ي ت د  ال اء ه ع ةأن ال جال، ، االأس ال ة  س

قي  ال ه  ف ا ل ةبل أك ل عات  الأس ة لل ال ال  ا ه ال اءها  ة، وه و الإسلام

اد اف  اواة  اع لهاال ي ت ق الأ ال ق ة ل ول ات ال اندب ع إلى  .الإن وضع بل سارع ال

ة، ال ان قل ا ل ال ع الق م ها ال ي ق ات ال ه ق ال ق  ل ق عل ال ان  ال 

وجة ال علقة  ات ال اج ق وال ق لف ع ال وج ت ال علقة  ات ال اج ونة وال ف ال  ، في ح إك

ق  ق اال على ال ه ادلة ب ات ال اج ي ب . وال غ ع ال ا قام ال ق  له ق ه ال ه

ادة  ات في ال اج ونة 51وال اولة في الفقه  ،48م نف ال ة ال فا الفقه ع ال ف  ا ح له

ال ا ه ال م   الإسلامي  فه اعة"ل قافي و " ال ضع ال اقع حال ال م أك رقة ل فه ه  غ

أة في ة، لل ا اة الاج ل  ال ارك"م ق اور"و" ال  ".ال

ق و   ق ة ال ونة الأس ا ب م الله ت  ل ما ي وج في  لقاة على ال ات ال اج ة ال اك

وف ع ال ة  ة ومعاش هج ، ال ت  ار في  وأخ اورة وال بال علقة ب  ت ارات ال الق

ون  فالو  ال ش ح ،  الأ وجةل بل أص ة ل ا اواة  دور ج مه في  م م ال وج على ق ال

ون ال وت  ة ش ة و رعا ان الأس ل، مع ض ل ال ف لأهلح معاملة  رف  م ال

ح .دره ان، واج بل أص فاء الإح ة علاقةلل وال وج وج  ال ق ال ر في حق على  غ م

ه  ق  هي، بل زوج احق ه ة ب ا ل. م العفاف الالع ه رجةام  ف ب ا على ال  واج

                                                           
  . 33ص   2005البيضاء ، الطبعة الأولى،  مطبعة النجاح الجديدة ، الدار  هة نظر قانونية ،، وجرشيد مشقاقة    46

" بالمغرب المواطنة وحقوق الانسان" بعنوان  رأة من خلال مدونة الأسرة،المكتسبات الجديدة للم محمد الحميدي، 47   
  .87، ص  2005،  1المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش ، الطبعة 

عية المساكنة الشر -1: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين " من مدونة الأسرة على  أن  51لمادة لهذا نصت ا    48
زوجية  وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة  بما تستوجبه من معاشرة

  - 3 -الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ،  بالمعروف  وتبادل  المعاشرة  - 2 -العرض والنسل ، 
التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة  -4 –تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية   شؤون البيت والأطفال ، 

امهم  وزيارتهم حسن معاملة كل  منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحتر - 5بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل 
   ."حق التوارث بينهما  – 5 -واستزارتهم بالمعروف ، 
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اواة  قابلة مع ال ف ا بم ادة  .ال ا رت ال ر م الإ 52له ف ال  ح خلال بهالل

ها، أو  ف ة ب ال قاال ة  ا اد م ل انهاء ال ي ق  .97إلى  94ل غ ع ال ن ال ل  و

ه على أه  اب على م ح ال ةف ول ات ال ها الاتفا ج ي ت اد ال   .ال

ا - د سن الزواج) ثان ث آمال، تحد   أفق التحد

فل ق ال ق ة ل ول ة ال ت الاتفا ارخ  اع ادرة ب ن  20ال ها و  1989ن ي صادق عل ال

رخ  ه ال ب وف ال غ ن  14ال ه ، أن1993ي اوز س ان ل ي ل إن فل ه  ة،  18 ال س

ادة دت إذ ش ول الأ 24ال ها على ال اب الفعالة و م ل ال اذ  ة  م أجل اف ات اس ال

فال،  ة الأ ة  ة ال قل ارسات ال ل ال اء على  االق ف اء ص واج  خاصة وأن ال ال

رة م ة ص فلا ق ال ة حق ر ح ل ه ال   . ه

أ  جل وال غ ال واج ه بل ان الأصل في ال نيإذا  ش القان ي على  49ة س ال غ ع ال فان ال

ح  ، ف لغ ذل واج ل ل ي ال خ  ة أن ي ة، أجاز لقاضي الأس عة الإسلام اقي ال ال  م

، و  لغ ذل ي ل ت اة ال ى أو الف واج الف الإذن ب لف  اره ال اع ة له  ي ق ة ال ل ات ق ال إث

أم القاض ؛  رة القاص غ وق ل غه ال أك م بل الأم على  م ل ي  ع ض ال ي ع

واج،  ه في ال ره م تأخ اء، ل وتع شهادة ال وض ها الق ل عل ع ي  سائل ال أه ال

ه وآخ غ قادر على ذل أم م  اهقا قادر على ض نف ات أن م ة إث امصع ا للاه ؛  ل

ة ال اوج ب ال اء ي ع الق قائع قابلة ن  اعي، م خلال ر الإذن ب ة وال الاج

ش  ال خ القاضي  عي، إذ أن ت ه ال اع لأب القاص أو نائ ع الاس ائي  ات الق للإث

اف  عا م الإج ه ن ل ولائي، وه ما نع نه ع ، ل ع ات غ قابل لل واج ح  ال

ف ر ال ال اء تعل الأم  ار س ه والإض اني أو اللاح  ف ال قعه القاص على ال ض أن ي

دا  ل ع ي ت ان وال ة في غال الأح ول ل ال ا؛ خاصة وأنه غ قادر على ت ش

                                                           
هو إلا اقتباس من قانون  الشريعة الإسلامية تتحدث عن البلوغ ولا تلتفت إلى سن الرشد، وهذا الأخير مانسجل أن   49

لى عكس سن الرشد الذي نابليون الذي تأثرت به التشريعة ما بعد الاستعمار، إذ أن البلوغ يعتبر معيارا موضوعيا ع
بالغ، في حين أن البلوغ يقدر بكفاءة الشخص بالزواج يمكن الجزم أن كل من بلغه راشد  يختلف من شخص إلى أخر ولا

ومن المفترض أيجاد آليات سوسيو نفسية يمكن لكل ذي مصلحة أن يخضع لها الزوج قبل زواجه، في كل الأحوال تعتبر 
  .من قانون الأسرة الجزائري 7سنة حسب المادة  19الأسرة،  دونةم 19المادة  ية حسبسسنة شم 18
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ف الآخ ال ار  ي الإض ع امها  واج انع ا في عق ال قى . أساس الات ي ه ال ل ه ا أن في م ك

وج وف العادات  ة ال ة أس وجان في وصا ه ال فها العال الإسلامي وم ع ي  ة ال ا الاج

ا را قائ ل ض ب، ما  غ   . ال

ج  و ص ت رة أمامه  اتات ال ي الإث ة القاضي في تق ل أن سل ال ن ل الأح في 

ادرة ع  انات ال ح م ال وجات، ح ي ات ال د القاص فع م ع ات أف إلى ال القاص

ة  ل أن ن قل م وزارة الع ة، إذ إن ة واح اعف في ع ة ت ن واج دون ال القان  %7ال

ة  قارب  2004س ة  %12إلى ما  واج وال 2013س ائي لل ح الإذن الاس ات م ل ، وته 

ل  الي م ده م إج ل ع ات اللآئي  د الف ا بلغ ع ة للقاضي، ل ي ق ة ال ل قف على ال ي

ات  ل ه ال ه%99.4ه ل ارتفاعا   ، وم اة س ل الق حة م ق اخ ال د ال ي أن ع

دا م  ة  %88.8م ة   %92.2إلى  2006س ف 201050س ع ب  غ ال ال ل ما ي ، و

اء على  فل ب ق ال ق ار  الي الإض ال ة و فات الأم ال واج الق ح ت عا م ال ن

ة القاضي  .سل

ة - د :الفقرة الثان قات القضاموجة جد ةئة من التطب ات الدول الاتفاق  ة المتأثرة 

اة العامة ب  ة في ال ث اج  م رة م ح إعادة إن لات ج ف ت ن إلى أن العال ع

ع لل  هلاك ال ث على إس جي ال ل ي وال ق ل ال اعات، ساع ذل ال اد وال الأف

ة في العال الغ ة وال ي ها ال ا م عة ولاس ة ال ام ي ي، الأم ال إنع على ال

ة، أي عات الأس ل تال اثة،  ة ل ال ني ال ع ال ات ال ة وم ات الغ غ ها ال

ان  يل ق ي أدت إلى تع ة ال ام ي ه ال ع ي في ه ةذل جعل ال ة  الأس ت وخاصة ال

أة ا جة م وف، 51ل ة في العال الإسلاميم ام ة وال ي ات ال ق ع . 52 ال ح ال ا أص ل

                                                           
وضعية المساواة والمناصفة في المغرب؛ صون غايات وأهداف الدستور وإعمالها، تقرير صدر عن المجلس الوطني   50

  11، منشور كاملا بالموقع الالكتروني للمجلس، ص2015لحقوق الإنسان بالمغرب،  سنة 
  .اءالعنف ضد النسالمتعلق بمحاربة  قانون اليندرج ضمنه  وهو الإطار الذي   51
لفية مجموعة من الدول الإسلامية، بداية الأ شمل، حوال الشخصيةوجة التعديلات التي شملت مجال الأيشار إلى أن م  52

ئري سنة سرة الجزا، وقانون الأ2004ة التي صدرت سنة سرة المغربيطات الغربية ولعل أهمها مدونة الأنتيجة للضغو
  .2010المعدل سنة و 2006ردني سنة الشخصية الأ ، وقانون الأحوال2005
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ا ل اثة م ة وال ح أك على  ال ف ة  ؛الأس ي ان قل س ال ي ت ة ال اف ع  ال

ه اها الفقهاء أنف اثة ت ه ال ار إلى أن ه غ في تق  ؛للإرث الفقهي، غ أنه  وص

ة  س لأس ةوضعي ي ي أة  ؛ح ور ال عل ب ا ي ا  ان، س ق الإن ة وحق ن ح على ال ال ف ت

د بها  ف ي ي ق ال ق ع ال فا ح ل تع  ة، وه الأم ال غ ال وال وج اة ال في ال

ا ؛الأزواج ة  ،حقا م ن ع ال ال ت  ن، بل غ ه القان عاق عل ا  را قائ بل أص ض

ل  ع ت ر وال ال  ج ال ف الآخ و ر ال ها؛ ي الف ة ع م قا ثاب حق

ي م  لى ذل في الع ، و وج ال في ذل ة لل ائ عة ال ا انا إلى ال ل أح ه، بل  ع

ي الإرادة ي ت ة ال ول ات ال ة على الاتفا ونة الأس اح م ها إنف قا ولعل أه   .ال

اح على اء على  إن الانف ي الق ان وت ق الإن ك  حق ل فات وال افاة ال ار م -إع

ادر اه الآخ ال ة ت وج في ال جة  -ع أح  ان أم واضح م خلال ال ق الإن ق ل

ة  م ش ع اء  هلا للق ة م ن ة ال ج وا ال ة، ح اع ي ة ال ائ ام الق ة للأح ي ال

ارسات واع ه ال ،اع ه ع ج ال ا  را قائ ة  رها ض ه ال وه ما ق 

ة ة  ائ رة ؛53الاب اك ة ب ائ ة الاب ه ال اه سل   .54ونف الات

 خاتمة

ل  ه إلى ال ارة م خلال س ة ج ا خ ع الأس خ ل أن ال م خلال ما س ن

وجها، فف عة ل أة وجعلها تا ة ال ض ح د ق اء م إرث م اه في ب ة  أن ت ة صغ ح 

ات  ا ال ي ح رة ما ي عة ال في لل ه ال ائي وخاصة م ل الق عها، غ أن الع م

يل  ع ارسات ب ه ال ع داب ه ع ق ا وج على ال اء، له ل زاه لل ق فائل  ال

ع ه ال ر ال  ة لل ا ونة اس ص ال  .ن

                                                           
 30، الصادر بتاريخ 1391/620/2016في الملف عدد  320سرة عدد مة الابتدائية بطنجة قسم قضاء الأحكم المحك  53

  .2017يناير 
  .2017ماي  25حكم المحكمة الابتدائية  بزاكورة الصادر بتاريخ   54
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